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 المعقـودة   ٧٠٠٨الذي اتخذه مجلس الأمن في جلـسته        ) ٢٠١٣ (٢١١٠القرار      
   ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤في 
  

  ،إن مجلس الأمن  

 ١٥٠٠ إلى جميــع قراراتــه الــسابقة ذات الــصلة بــالعراق، ولا ســيما القــرارات إذ يــشير  
) ٢٠٠٦ (١٧٠٠و  ) ٢٠٠٥ (١٦١٩و  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٧و  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦و  ) ٢٠٠٣(

 ٢٠٠١و  ) ٢٠١٠ (١٩٣٦و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٣و  ) ٢٠٠٨ (١٨٣٠و  ) ٢٠٠٧ (١٧٧٠و  
  بشأن الحالة بين العراق والكويت، ) ٢٠١٣ (٢١٠٧، والقرار )٢٠١٢ (٢٠٦١و ) ٢٠١١(

   استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية، وإذ يعيد تأكيد  
والمنطقـــة  علـــى مـــا لاســـتقرار العـــراق وأمنـــه مـــن أهميـــة لـــشعب العـــراق وإذ يـــشدد  
  الدولي،  والمجتمع
 حكومة العراق على مواصـلة تعزيـز الديمقراطيـة وسـيادة القـانون وتحـسين           وإذ يشجع   

ــد،         ــع أرجــاء البل ــام ومكافحــة الإرهــاب والعنــف الطــائفي في جمي الوضــع الأمــني والنظــام الع
 تأكيـد دعمـه للعـراق شـعبا وحكومـة في جهـوده مـن أجـل بنـاء بلـد آمـن ومـستقر                          يكرر وإذ
  اتحادي ومتحد وديمقراطي، على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، و

 بأوجــه التحــسن الــتي طــرأت علــى الحالــة الأمنيــة في العــراق مــن خــلال    وإذ يرحــب  
 علــى أن تحــديات الأمــن في العــراق لا تــزال وإذ يــشددالجهــود الــسياسية والأمنيــة المتــضافرة، 

هــذا التحــسن عــن طريــق الحــوار الــسياسي الهــادف   وأنــه مــن الــضروري الحفــاظ علــى    ماثلــة
  والمصالحة الوطنية،

ــسياسية وفي    وإذ يؤكــد   ــة ال ــع الطوائــف في العــراق في العملي ــشارك جمي  ضــرورة أن ت
حوار سياسي لا يستبعد أي طرف، وأن تمتنع عن إصدار بيانات والقيام بأعمال قـد تزيـد مـن             

زيـع المـوارد، وأن تكفـل الاسـتقرار وأن          حدة التوترات، وأن تتوصـل إلى حـل شـامل بـشأن تو            
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تعمـل مـن أجـل       تضع حـلا عـادلا ومنـصفا لمـشكلة حـدود البلـد الداخليـة المتنـازع عليهـا وأن                   
  الوحدة الوطنية، 

ــد    ــة الأمــم المتحــدة لتقــديم     وإذ يؤكــد مــن جدي ــة الأمــم المتحــدة، ولا ســيما بعث  أهمي
اعدة للــشعب العراقــي، بمــا فيــه المجتمــع المــساعدة إلى العــراق، في تقــديم المــشورة والــدعم والمــس

المدني، وللحكومة العراقية من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية، والنـهوض بـالحوار الـسياسي         
الذي لا يستبعد أي طرف والمصالحة الوطنية وفقا للدستور، وتيسير الحـوار الإقليمـي، ووضـع                

خليـة المتنـازع عليهـا، ومـساعدة        عمليات مقبولة لدى حكومة العراق لحل مشكلة الحـدود الدا         
الشباب والفئات الضعيفة، ومنها اللاجئون والمشردون داخليا، وتعزيز حماية حقـوق الإنـسان،        
والنهوض بالمـساواة بـين الجنـسين وبالـشباب والفئـات الـضعيفة، وتـشجيع الإصـلاح القـضائي                   

م المتحـدة لتقـديم المـساعدة     أهمية قيام الأمم المتحدة، ولا سـيما بعثـة الأم ـ    وإذ يؤكد والقانوني،  
إلى العراق، بإعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة للشعب العراقي، بمـا فيـه المجتمـع     

  المدني، وللحكومة العراقية بغية تحقيق هذه الأهداف، 
 حكومة العراق على مواصـلة تعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها وعلـى النظـر          وإذ يحث   

وات إضافية لدعم المفوضـية العليـا المـستقلة لحقـوق الإنـسان للوفـاء بالولايـة                 أيضا في اتخاذ خط   
  الموكلة إليها، 

 للمـرأة،   الواجبـة  بجهود حكومة العـراق في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان               وإذ يعترف   
 ١٨٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـه    وإذ يعيد تأكيد  

وإذ يكــرر بــشأن المــرأة والــسلام والأمــن،  ) ٢٠١٣ (٢١٠٦و ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩(
 وإذ يعيــد تأكيــد ضــرورة مــشاركة المــرأة مــشاركة تامــة وعلــى قــدم المــساواة وبفعاليــة، تأكيــد

 يـشدد  وإذالدور الرئيـسي الـذي يمكـن أن تـضطلع بـه المـرأة في إعـادة تـشكيل نـسيج المجتمـع،                        
سي، بما في ذلك في وضـع الاسـتراتيجيات   على ضرورة مشاركتها بصورة كاملة في المجال السيا 

  الوطنية بهدف مراعاة منظوراتها، 
 عن أهمية معالجة المسائل الإنسانية التي تواجه الـشعب العراقـي، وإذ يؤكـد               وإذ يعرب   

  ضرورة مواصلة التصدي على نحو منسق لهذه المسائل وتوفير موارد كافية لمعالجتها، 
 ضــرورة أن يواصــل جميــع وإذ يعيــد تأكيــدق،  علــى ســيادة حكومــة العـرا وإذ يـشدد   

الأطراف اتخـاذ كـلّ الخطـوات الممكنـة واسـتحداث طرائـق لكفالـة حمايـة المـدنيين المتـضررين،                     
فيهم الأطفـال والنـساء وأفـراد الأقليـات الدينيـة والعرقيـة، وتهيئـة الظـروف الـتي مـن شـأنها                        بمن
ئين والمـشردين داخليـا أو الإدمـاج    تفضي إلى عـودة طوعيـة وآمنـة وكريمـة ومـستدامة للاج ـ         أن

 بمـا أخذتــه حكومـة العـراق علــى عاتقهـا مـن التزامــات      وإذ يرحــبالمحلـي للمـشردين داخليـا،    
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ــدين وإذ يــشجعها علــى مواصــلة جهودهــا في هــذا      ــا واللاجــئين والعائ ــة المــشردين داخلي بإغاث
لـشؤون اللاجـئين،     بأهميـة الـدور الـذي تـضطلع بـه مفوضـية الأمـم المتحـدة                  وإذ ينـوِّه  الصدد،  

اســتنادا إلى ولايتــها، في إســداء المــشورة وتقــديم الــدعم لحكومــة العــراق علــى نحــو متواصــل،     
  بالتنسيق مع البعثة فيما يتعلق بهذه المسائل،

 جميــع مــن يعنـيهم الأمــر، حــسب مـا يــنص عليــه القـانون الإنــساني الــدولي،    وإذ يحـث   
السماح بوصول موظفي المساعدة الإنـسانية      في ذلك اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي، على         بما

بصورة كاملة دون عوائق إلى كل مَن هم في حاجة إلى المـساعدة، والقيـام، مـا أمكـن، بتـوفير                     
جميع التسهيلات الضرورية لعملياتهم، والعمل على كفالة سـلامة وأمـن وحريـة تنقّـل مـوظفي                 

  بطين بها وما لديهم من أصول،الأمم المتحدة والأفراد المرتموظفي المساعدة الإنسانية و
 بأن الحالة الـتي يعيـشها العـراق حاليـا تختلـف كـثيرا عـن الحالـة وقـت اتخـاذ              وإذ يسلم   
، وإذ يـسلم كـذلك بأهميـة اسـتعادة العـراق للمكانـة الدوليـة الـتي كــان         )١٩٩٠ (٦٦١القـرار  

  ،)١٩٩٠ (٦٦١يتبوأها قبل اتخاذ القرار 
ــب   ــصديوإذ يرحـ ــول  بالتـ ــى البروتوكـ ــاق ق علـ ــافي لاتفـ ــشاملة ا  الإضـ ــضمانات الـ  لـ
   بالعراق، الخاص

 عن بـالغ الامتنـان لجميـع مـوظفي الأمـم المتحـدة العـاملين في العـراق علـى                 وإذ يعرب   
جهودهم الشجاعة والدؤوبة، وإذ يشيد بالخصال القيادية التي يتحلى بها الممثل الخاص للأمـين              

  العام في العراق، مارتن كوبلر، 
د ولايــة بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــديم المــساعدة إلى العــراق حــتى         تمديــيقــرر  - ١  

  ؛ ٢٠١٤ يوليه/تموز ٣١
 أن يقوم كل من الممثل الخاص للأمـين العـام والبعثـة، بنـاء علـى                 يقرر كذلك   - ٢  

طلب حكومة العراق، ومع أخذ الرسـالة الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن وزيـر خارجيـة العـراق               
، بمواصلة الاضـطلاع بولايتـهما علـى النحـو المنـصوص عليـه       )، المرفقS/2013/430(الاعتبار   في

  ؛ )٢٠١٣ (٢١٠٧؛ ويشير إلى أحكام القرار )٢٠١٢ (٢٠٦١في القرار 
ــة    يــسلّم  - ٣    بــأن أمــن مــوظفي الأمــم المتحــدة عنــصر أساســي في اضــطلاع البعث

الأمــني  بأعمالهــا لــصالح شــعب العــراق، ويهيــب بحكومــة العــراق أن تواصــل تقــديم الــدعم          
  واللوجستي لوجود الأمم المتحدة في العراق؛ 
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 البعثة بما يلزمهـا مـن مـوارد ومـن           تزويد بمساهمات الدول الأعضاء في      يرحب  - ٤  
ــضاء          ــدول الأع ــب بال ــها، ويهي ــن أجــل إنجــاز مهمت ــة م ــة ولوجــستية وأمني ــم مالي أشــكال دع

  تواصل تزويد البعثة بما يكفي من الموارد والدعم؛  أن
 عن اعتزامه استعراض ولاية البعثة في غضون اثـني عـشر شـهرا أو قبـل                 يعرب  - ٥  

  ذلك الموعد، إذا ما طلبت حكومة العراق ذلك؛ 
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل أربعة أشهر عن التقـدم               يطلب  - ٦  

  المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة؛ 
  .لمسألة قيد نظره إبقاء هذه ايقرر  - ٧  

  
  
  


	القرار 2110 (2013) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7008 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2013 
	إن مجلس الأمن، 
	إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بالعراق، ولا سيما القرارات 1500 (2003) و 1546 (2004) و 1557 (2004) و 1619 (2005) و 1700 (2006) و 1770 (2007) و 1830 (2008) و 1883 (2009) و 1936 (2010) و 2001 (2011) و 2061 (2012)، والقرار 2107 (2013) بشأن الحالة بين العراق والكويت، 
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	وإذ يشدد على ما لاستقرار العراق وأمنه من أهمية لشعب العراق والمنطقة والمجتمع الدولي، 
	وإذ يشجع حكومة العراق على مواصلة تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وتحسين الوضع الأمني والنظام العام ومكافحة الإرهاب والعنف الطائفي في جميع أرجاء البلد، وإذ يكرر تأكيد دعمه للعراق شعبا وحكومة في جهوده من أجل بناء بلد آمن ومستقر واتحادي ومتحد وديمقراطي، على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، 
	وإذ يرحب بأوجه التحسن التي طرأت على الحالة الأمنية في العراق من خلال الجهود السياسية والأمنية المتضافرة، وإذ يشدد على أن تحديات الأمن في العراق لا تزال ماثلة وأنه من الضروري الحفاظ على هذا التحسن عن طريق الحوار السياسي الهادف والمصالحة الوطنية،
	وإذ يؤكد ضرورة أن تشارك جميع الطوائف في العراق في العملية السياسية وفي حوار سياسي لا يستبعد أي طرف، وأن تمتنع عن إصدار بيانات والقيام بأعمال قد تزيد من حدة التوترات، وأن تتوصل إلى حل شامل بشأن توزيع الموارد، وأن تكفل الاستقرار وأن تضع حلا عادلا ومنصفا لمشكلة حدود البلد الداخلية المتنازع عليها وأن تعمل من أجل الوحدة الوطنية، 
	وإذ يؤكد من جديد أهمية الأمم المتحدة، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في تقديم المشورة والدعم والمساعدة للشعب العراقي، بما فيه المجتمع المدني، وللحكومة العراقية من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية، والنهوض بالحوار السياسي الذي لا يستبعد أي طرف والمصالحة الوطنية وفقا للدستور، وتيسير الحوار الإقليمي، ووضع عمليات مقبولة لدى حكومة العراق لحل مشكلة الحدود الداخلية المتنازع عليها، ومساعدة الشباب والفئات الضعيفة، ومنها اللاجئون والمشردون داخليا، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، والنهوض بالمساواة بين الجنسين وبالشباب والفئات الضعيفة، وتشجيع الإصلاح القضائي والقانوني، وإذ يؤكد أهمية قيام الأمم المتحدة، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، بإعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة للشعب العراقي، بما فيه المجتمع المدني، وللحكومة العراقية بغية تحقيق هذه الأهداف، 
	وإذ يحث حكومة العراق على مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعلى النظر أيضا في اتخاذ خطوات إضافية لدعم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان للوفاء بالولاية الموكلة إليها، 
	وإذ يعترف بجهود حكومة العراق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، وإذ يعيد تأكيد قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ يكرر تأكيد ضرورة مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة وبفعالية، وإذ يعيد تأكيد الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في إعادة تشكيل نسيج المجتمع، وإذ يشدد على ضرورة مشاركتها بصورة كاملة في المجال السياسي، بما في ذلك في وضع الاستراتيجيات الوطنية بهدف مراعاة منظوراتها، 
	وإذ يعرب عن أهمية معالجة المسائل الإنسانية التي تواجه الشعب العراقي، وإذ يؤكد ضرورة مواصلة التصدي على نحو منسق لهذه المسائل وتوفير موارد كافية لمعالجتها، 
	وإذ يشدد على سيادة حكومة العراق، وإذ يعيد تأكيد ضرورة أن يواصل جميع الأطراف اتخاذ كلّ الخطوات الممكنة واستحداث طرائق لكفالة حماية المدنيين المتضررين، بمن فيهم الأطفال والنساء وأفراد الأقليات الدينية والعرقية، وتهيئة الظروف التي من شأنها أن تفضي إلى عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة للاجئين والمشردين داخليا أو الإدماج المحلي للمشردين داخليا، وإذ يرحب بما أخذته حكومة العراق على عاتقها من التزامات بإغاثة المشردين داخليا واللاجئين والعائدين وإذ يشجعها على مواصلة جهودها في هذا الصدد، وإذ ينوِّه بأهمية الدور الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استنادا إلى ولايتها، في إسداء المشورة وتقديم الدعم لحكومة العراق على نحو متواصل، بالتنسيق مع البعثة فيما يتعلق بهذه المسائل،
	وإذ يحث جميع من يعنيهم الأمر، حسب ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي، على السماح بوصول موظفي المساعدة الإنسانية بصورة كاملة دون عوائق إلى كل مَن هم في حاجة إلى المساعدة، والقيام، ما أمكن، بتوفير جميع التسهيلات الضرورية لعملياتهم، والعمل على كفالة سلامة وأمن وحرية تنقّل موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول،
	وإذ يسلم بأن الحالة التي يعيشها العراق حاليا تختلف كثيرا عن الحالة وقت اتخاذ القرار 661 (1990)، وإذ يسلم كذلك بأهمية استعادة العراق للمكانة الدولية التي كان يتبوأها قبل اتخاذ القرار 661 (1990)،
	وإذ يرحب بالتصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة الخاص بالعراق، 
	وإذ يعرب عن بالغ الامتنان لجميع موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق على جهودهم الشجاعة والدؤوبة، وإذ يشيد بالخصال القيادية التي يتحلى بها الممثل الخاص للأمين العام في العراق، مارتن كوبلر، 
	1 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى 31 تموز/يوليه 2014؛ 
	2 - يقرر كذلك أن يقوم كل من الممثل الخاص للأمين العام والبعثة، بناء على طلب حكومة العراق، ومع أخذ الرسالة الموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق في الاعتبار (S/2013/430، المرفق)، بمواصلة الاضطلاع بولايتهما على النحو المنصوص عليه في القرار 2061 (2012)؛ ويشير إلى أحكام القرار 2107 (2013)؛ 
	3 - يسلّم بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصر أساسي في اضطلاع البعثة بأعمالها لصالح شعب العراق، ويهيب بحكومة العراق أن تواصل تقديم الدعم الأمني واللوجستي لوجود الأمم المتحدة في العراق؛ 
	4 - يرحب بمساهمات الدول الأعضاء في تزويد البعثة بما يلزمها من موارد ومن أشكال دعم مالية ولوجستية وأمنية من أجل إنجاز مهمتها، ويهيب بالدول الأعضاء أن تواصل تزويد البعثة بما يكفي من الموارد والدعم؛ 
	5 - يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية البعثة في غضون اثني عشر شهرا أو قبل ذلك الموعد، إذا ما طلبت حكومة العراق ذلك؛ 
	6 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل أربعة أشهر عن التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة؛ 
	7 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

